


 

الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى: أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للاتي:
١.تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة.

٢.وضع معايير اختيار الموردين.
٣.تقييم الموردين المعتمدين. 

المادة الثانية
تسـري أحـكام هـذه اللائحة علـى كافـة عمليـات الشـراء والتعاقـدات والإعمال والخدمـات 

التـي تتطلبهـا حاجـة العمـل بالجمعيـة. 
المادة الثالثة

 تعتبـر إدارة المشتريات بالجمعيـة هـي الجهـة الوحيـدة المسئولة عـن تنفيـذ عمليـات 
الشـراء لتوفيـر احتياجات الجمعيـة مـن أصـول ثابتـة ومسـتلزمات وخدمـات أخـرى، وتعتبـر 

إدارة المشتريات مسـئولة عـن تتبـع التنفيـذ إلـى أن تصـل الأصناف ً المطلوبة إلـى 
الجمعيـة أو إتمـام الأعمال المتعاقد عليهـا طبقـا للشـروط المتفق عليهـا.

المادة الرابعة: الواجبات والمسئوليات
١.تطبيق اللائحة وقواعد وسياسات الشراء والتوريد والتأجير لكافة أنشطة الجمعية 

وإداراتها. اتباع إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقيد بها.
٢.متابعـة عمليـات التوريـد بدقـة والاحتفاظ بسـجلات منظمـة ومتابعـة دقيقـة مـن خـال 

الحاسـب الآلي.
٣.المشـاركة فـي استلام الـوارد مـن المـواد واللـوازم للتأكـد مـن مطابقتهـا للمواصفـات 

والكميـات الـواردة بأمـر الشـراء المعـد مـن قبـل القسـم المعنـي الشراء بأفضل الأسعار 
وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك. 

٤.الاحتفاظ بعالقـات ممتـازة مـع المورديـن والاحتفاظ لهـم بسـجلات وافيـة وكافيـة عـن 
تعاملات الجمعيــة معهم. 

٥.دراسة أسعار التوريد بصفة مستمرة من كل مورد الاستخدام عند إعادة الطلب. 
تسـعير الـوارد علـى أسـاس التكلفـة الحقيقيـة للشـراء مـع تقديـر للمصاريـف العامـة )نقـل 

– تخليـص الـخ...( 
٦.مراقبة الشراء المحلي بواسطة المندوبين ومحاسبتهم إعداد ومتابعة خطط الشراء 

السنوية.
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المادة الخامسة
ــة  ــا الجمعيــ ــي تحتاجهــ ــاف التــ ــن للأصن ــماء المورديــ ــجال بأســ ــتريات ســ ــد إدارة المشــ تعــ
والذيــــنً  يتميــــزون بالقــــدرة والكفايــــة والســــمعة الطيبــــة، ويجــــب عليهــــا تحديــــث هــــذا 

الســجل ســنويا
المادة السادسة

لا يجــــوز بــــأي حــــال مــــن الأحوال تجزئــــة المشــــتريات أو الأعمال أو الخدمــات بغــرض تغييــر 
طريقــة الشــراء أو التعاقــد لإداء الأعمال أو الخدمــات.

المادة السابعة
يكـــون شـــراء المســـتلزمات بقصـــد الوفـــاء بمتطلبـــات الجمعيـــة وبمراعـــاة حـــدود التخزيـــن 
المناســـبة والاعتمادات المخصصــــة لذلــــك بالموازنــــة التخطيطيــــة. ويكــــون الشــراء فــي 
حــــدود اعتمــــادات الموازنـــة بمعرفـة مـدراء الأقسام بالجمعيـة المختلفـة وعلـى أن تتولـى 

إدارة المشـتريات إجراءات الشـراء والتعاقـد
المادة الثامنة

) يتعيــــن علــــى جميــــع العامليــــن فــــي مجــــال الشــــراء الإلمــام بأحــــكام هــــذه اللائحــة وال 
يمكــن أن يكــون عــدم الإلمام بهــا مبرر مقبول لمخالفتهــا

المادة التاسعة
١.يراعــــى فــــي تأميــــن مشــــتريات الجمعيــــة وتنفيــــذ مــا تحتاجــه مــن مشــــروعات وأعمــال 

القواعــد الأساسية التاليــة:
ــم  ــر فيهــ ــن تتوافــ ــا ممــ ــل معهــ ــي التعامــ ــن فــ ــات الراغبيــ ــع الأفــراد والمؤسســ ٢.لجميــ
الشــــروط التــــي تؤهلهــــم لهــــذا التعامــــل فــــرص متســــاوية ويعاملــــون علــــى قــــدم 

المســاواة. 
٣.توفيـر معلومـات كاملـة وموحـدة عـن العمـل المطلـوب للمتنافسـين بمـا يمكنهـم مـن 
الحصـــول علـــى هـــذه المعلومـــات فـــي وقـــت واحـــد ويحـدد ميعـــاد واحـد لتقديـــم العـروض 
تتعامــــل الجمعيــــة فــــي ســــبيل تأميــن مشــترياتها وتنفيــذ مشــــروعاتها ومــا تحتاجــه مــن 
أعمــــال مــــع الأفــراد والمؤسســــات المرخــــص لهــــم بممارســــة العمــــل الــــذي تقــــع فــــي 

نطاقــه الأعمال أو المشــتريات اللازمة.
٤.يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة. 

والمواصفــات  للشــروط  طبقــا  إلا  بموجبهــا  والتعاقــد  العــروض  قبــول  يجــوز  ٥.لا 
الموضوعية

٦.علــى الجمعيـــة أن تفســـح المجـــال فـــي تعاملهـــا لأكبــر عـــدد ممكـــن مـــن المؤهليـــن 
العامليـن فـي النشـاط الـذي يجـرى التعامـل فيـه بحيـث لا يقتصـر تعاملهـا مـع أشـخاص أو 

مؤسسـات معينـة 
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الباب الثاني طرق الشراء
المادة العشرة خطة الشراء     

يعـد مديـر إدارة المشـتريات وبالتنسـيق مـع الإدارات المختلفـة بالجمعيـة خطـة الشـراء 
السـنوية للجمعيـة ويتـم البـدء فـي إعدادهـا قبـل انتهـاء السـنة الماليـة ليتـم العمـل 
بموجبهـا فـي السـنة اللاحقة، وتهــدف إلــى عــدم تجميــد أمــوال وأصــول الجمعيــة 
وكذلــك التخطيــط لعمليــة الشـراء وللحصـول علـى أفضـل العـروض وأفضـل الأسعار

المادة الحادية عشر
يتم الشراء بإحدى الطرق الأتية: 

١.الأمر المباشر.
٢.الممارسة.

٣.المناقصة المحدودة. 
٤.المناقصة العامة.

المادة الثانية عشر: الشراء بالأمر المباشر
المقصـود بالشـراء بالأمر المباشـر إتمام عمليـة الشـراء بالاتصال المباشـر بالمـورد 

والتفـاوض والتعاقـد معـه بـدون حاجـة إلـى إجـراء اتصالات مـع غيـره مـن المورديـن 
وتتبـع هـذه الطريقـة فـي الحالات الآتية:

١.حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ ٢٠ ألف ريال.
٢.وجود الأصناف المراد شراؤها لدى جهة واحدة محتكرة لها.
٣.عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد. 

٤.عندما تكون قيمة المشتريات بسيطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة.
٥.الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها. 

٦.شـراء الأصناف التـي تفرضهـا الحاجـة الملحـة علـى أن يقتصـر الشـراء علـى أقـل قـدر 
تتطلبـه الحاجـة حتـى تسـتوفي إجـراءات الشـراء بالطـرق الأخرى.

المادة الثالثة عشر: الشراء بالممارسة
المقصـود بالشـراء بالممارسـة إتمام عمليـة الشـراء بعـد التفـاوض مـع مجموعـة مـن 

المورديـن وتتبـع هـذه الطريقـة فـي الحالات الآتية:
١.الأصناف أو الأعمال التــي تتميــز بناحيــة فنيــة لا يســتطيع توفيرهــا إلا أخصائيون 

وفنيون معينــون. 
٢.الأصناف التـي سـبق طرحهـا فـي مناقصـة عامـة ولكـن جميـع الأسعار المقدمـة وجـدت 

غيـر مقبولـة، وال يسـمح الوقـت بطرحهـا فـي مناقصـة عامـة أخـرى.
٣.الأصناف التي تقتضي طبيعتها أن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها.

٤.الأصناف والمقاولات والخدمات التي لا تتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء 
المناقصة.



4

٥.الأصنــاف التــــي يــــرى مجلــس إدارة الجمعيــة أن مصلحــــة الشــــركة تقضــــي بعــــدم طرحهــــا فــــي 
مناقصــــة عامــــة. وفـــي حالـــة توافـــر أي مـــن الحالات الســـابقة تشـــكل لجنـــة للقيـــام بالممارســـة 
بقـــرار مـــن المديـــر العـــام، ويراعـــى فـــي تشـــكيل هـــذه اللجنـــة أن تضـــم العناصـــر التـــي تتناســـب 
وظائفهـــم وخبرتهـــمً  مــــع طبيعــــة الأصناف المشتراة وأهميتهــــا، وتعــــد اللجنــــة محضــــرا يوضــح 
أســــماء المورديــــن المشـــتركين بالممارســـة وأسس المفاضلـــة بينهـــم ثـــم مـا توصـــى بـه، ويجـب 
أن يدعـــم المحضـــر بالمســـتندات الدالـــة علـــى مـــا جـــاء بـــه، لتكـــون تحـــت تصـــرف جهـــة المراجعـــة. 
ويلاحــظ ان التوصيــــة بالاختيــار لا تعــــد نهائيــــة إلا بعــــد اعتمادهــــا مــــن المديــــر العــــام التنفيــــذي 

للجمعيــة.
المادة الرابعة عشر: الشراء بالمناقصة المحدودة

 المناقصــــة المحــــدودة هــــي إحــــدى صــــور المناقصــــة التــــي يقتصــــر الاشتراك فيهــــا علــــى عــــدد 
محــــدود مــــن المورديــــن كالمقيديــــن بســــجل المورديــــن أو بعضهــــم علــــى أن يراعــــى فــــي هــــذا 
الاختيار الكفايــــة الماليــــة والســــمعة الحســــنة. وتســـرى علـــى هـــذا النـــوع مـــن المناقصـــة جميـــع 
القواعـــد والإجراءات المنظمـــة للمناقصـــة العامـــة فيمـــا عـــدا شـــرط الإعلان فـــي الصحـــف، حيـث 

يتـم دعـوة المورديـن للاشتراك فـي المناقصـة المحـدودة ويسـلم باليـد
 المادة الخامسة عشر الشراء بالمناقصة العامة:

المناقصــــة العامــــة كطريقــــة مــــن طــــرق الشــــراء هــــي مجموعــــة الإجراءات التــــي تهــــدف إلــــى 
توجيـه الدعـوة إلـى عامـة المورديـن المحتمليـن لكـي يشـتركوا فـي الصفقـة موضـوع المناقصـة 
وذلـــك لتوفيـــر عنصـــر التنافـــس فيمـــا بينهـــم، بقصـــد الوصـــول إلـــى أفضـــل الشـــروط والأســعار، 
وتتمثــل الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا فــي حالــة الشــراء بالمناقصــة العامــة فيمــا يلــي: يشــكل 

المدير العام التنفيذي للجمعية اللجان الآتية: -
١.لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحها.

٢.لجنة فتح المظاريف وتفريغ العروض.
٣.لجنة البت في العطاءات المقدمة. 

المادة السادسة عشر
 المهــام التفصيليــة لعمليــة الشــراء يقــوم أخصائــي المشــتريات بـــتأمين احتياجــات الجمعيــة مــن 

المشتريات وفق ما يلي:
 اســتقبال طلــب الشــراء اســتلام طلــب الشــراء وفــق النمــوذج المخصــص لذلــك التأكــد مــن 
اســتيفاء الطلــب وتوقيــع رئيــس القســم المســتفيد التأكــد مــن إفــادة الإدارة الماليــة التأكــد مــن 

إفادة الإدارة المالية اعتماد الطلب من الإدارة.

المادة السابعة عشر دورة الاعتماد المستندي
١.استلام أمر الشراء من إدارة المشتريات

٢.اعتمــاد طلــب فتــح الاعتمــاد التأكـــد مـــن قيمـــة الاعتمــاد والمصـــدر ومبلغـــه وســـلامة إجــراءات 
الشـراء قبـل إرجاعه للمديـر المالـي لاعتماد الطلب
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٣.إرســـال أصـــل الطلـــب للبنـــك وترســـل النســـخة الأولــى مـــع المرفقـــات إلــى قســـم الحســـابات 
ونســـخة إلــى قســــم المشــــتريات اســتلام إشــعار مــن البنــك بفتــح الاعتمــاد للاطــلاع علـــى الإشعار 
ويتأكـــد مـــن صحـــة المبلـــغ واســـم المصـــدر يطابـــق البيانـــات مـــع نســـخة طلـــب فتـــح الاعتمــاد 
ــال  ويحيلـــه للمحاســـب المختـــص قيـــد المعلومـــات فـــي ســـجل الاعتمــاد وإحالتــه للحفـــظ وإرسـ
نســـخة مـــن الاعتمــاد إلـــى قســـم المشــتريات للمتابعـــة دفــع مبلــغ التأميــن والعمولــة واي 
مصاريــف بنكيــة أخــرى ســداد مــا تبقــى مــن الاعتمــاد بعــد اســتلام المســتندات مــن البنــك تســليم 
المســتندات إلــى المخلــص الجمركــي لإنهــاء إجــراءات التخليــص لاســتلام المــواد المشــتراه )مــواد 

– مستلزمات.. الخ.
٤.إعــداد ســند اســتلام بالمشــتريات بعــد الفحــص ســداد قيمــة التخليــص والجمــارك (إن وجــدت 
(تسعير المشتريات التأكـــد مـــن ســـامة إجـــراءات استلام المشـــتريات وإجـــراءات التســـعير والتأكـد 

مـن البـدء فـي إجـراءات التعويـض فـي حالـة النقـص أو التلـف قفل الاعتماد المستندي.


